
  أنقرة – تشهد السياسة التركية تغيرا 
في مشــــهدها، وبدأ اليقــــين بتواصل حكم 
حزب العدالة والتنمية في المســــتقبل دون 
منافس يتلاشى بســــرعة. ويهدد احتمال 
تمــــرد أهــــم شــــخصيات حــــزب العدالــــة 
والتنميــــة بتحويل الســــاحة السياســــية 
التركيــــة إلى رمال متحركــــة تغرق رئيس 

البلاد.
لكن، لن يعترف حزب العدالة والتنمية 
بهزيمتــــه دون أن يقاتل إلى النهاية. وفي 
كفاحــــه للحفــــاظ علــــى هيمنته، ســــيضع 
الاقتصــــاد التركي والعلاقــــات مع حلفائه 

وسيادة القانون على المحك.
ويقــــول خبراء فــــي مركز ســــتراتفور 
للدراســــات الأمنيــــة والإســــتراتيجية إنه 
”حتــــى مــــع حيلــــه ومكائــــده، أصبح حكم 

تركيا مهمة شــــاقة بالنســــبة إلى الرئيس 
رجب طيب أردوغان“.

ويذهــــب مختصّــــون بالشــــأن التركي 
في السياق ذاته مشــــيرين إلى أن متابعة 
رحلة نشوء وارتقاء حكم أردوغان، وحزبه 
العدالــــة والتنميــــة، تكشــــف أن الوضــــع 

الراهن الذي يمران به أمر طبيعي.
حــــزب العدالــــة والتنميــــة صعــــد في 
ســــنة 2002 علــــى أنقاض ما تســــببت فيه 
الحكومات التي جــــاءت على ظهر الدبابة 
في تركيا منذ نهاية حكــــم كمال أتاتورك، 
يوم وصل إلى المرحلة نفسها من التسلط 
وبــــدأت سياســــاته تتســــبب فــــي أزمات 
اقتصادية يصاحبها خنق للحريات وعزلة 

دولية.
وبدأت مرحلة الانهيار أساســــا عندما 
بــــدأ الناخبــــون في مــــدن البــــلاد الكبرى 
يشعرون أن حزب العدالة والتنمية أصبح 
يفرض حكما استبداديا تحت غطاء حزب 

الشعب الجمهوري القومي المتشدد.

تشققات في هيكل الحزب

لم تعــــد آفاق حزب العدالــــة والتنمية 
مشــــرقة كما كانت، وخاصــــة تلك المتعلقة 
بهيمنته علــــى البرلمــــان. ويوضح خبراء 
ســــتراتفور ذلــــك مشــــيرين إلى أنــــه على 
مــــن  الحــــزب  اســــتفاد  ســــنوات  مــــدار 
اقتصــــاد مزدهر، ومعارضــــة غير منظمة، 
وجاذبيــــة شــــخصية أردوغــــان وحلفائه 
الأيديولوجيين والسياسيين الذين حولوا 

الحزب إلى طرف مسيطر في تركيا.
لكن، مــــع انتخابات يونيــــو 2018، لم 
تعــــد الأمــــور كمــــا كانت بالنســــبة لحزب 
العدالة والتنمية. فعلى الرغم من انتصار 
أردوغــــان، لمحّت عدة نكســــات إلى وجود 
صــــدع في آليته السياســــية. لم تعد الآلية 
السياســــية التــــي يتبعهــــا بعــــد الهزائم 
المفاجئــــة التــــي تكبدها فــــي الانتخابات 
الأخيرة التي شــــهدتها أنقرة وإسطنبول 
خلال الســــنة الحالية فعّالة كما كانت من 

قبل.
فشــــل حــــزب العدالــــة والتنميــــة في 
تحقيــــق أغلبية برلمانية، حيث حصل على 
295 مقعــــدا فقط في البرلمــــان الذي يجمع 
600. واليــــوم، لم يعد الحزب قادرا ســــوى 
على تمريــــر الميزانيــــات أو التشــــريعات 
بفضل تحالفه مع حــــزب الحركة القومية 
اليمينــــي المتطرف الذي يمنحــــه الأغلبية 

الحاكمة.

والآن، يواجه أردوغان نكســــة جديدة 
حيث تبدو بعــــض الشــــخصيات البارزة 
الموالية لحزب العدالة والتنمية مســــتعدة 
للقفز من ظهر سفينة الرئيس الغارقة نحو 
سفينة حزبية جديدة. وأصبح اضمحلال 
قــــوة حزب العدالة والتنمية أكثر وضوحا 
بعــــد أن فقــــد الأغلبيــــة فــــي أهــــم دوائره 
الانتخابية (أنقرة وإســــطنبول). وفي ظل 
هذا الارتباك، تلقى حزب العدالة والتنمية 
ضربــــة من أعضائه الســــابقين، مثل وزير 
الاقتصــــاد التركي الســــابق علي باباجان 
والرئيس الســــابق عبداللــــه غول ورئيس 
الوزراء الســــابق أحمد داود أوغلو، الذين 
بدا ولاؤهم للكتلة الحزبية التي ســــاعدوا 

على تأسيس قاعدتها غير مستقر. وفي 8 
يوليو، اســــتقال باباجان من حزب العدالة 
والتنمية رســــميا وأعلن عن نيته تشــــكيل 
حزب جديد ممــــا أدى إلى إشــــعال نيران 

التمرد داخل الحزب.
تؤثــــر هذه الانشــــقاقات فــــي القاعدة 
الشــــعبية لحزب العدالــــة والتنمية، الذي 
اعتمــــد علــــى قاعــــدة قوية من المســــلمين 
وأصحــــاب  والإســــلاميين  المحافظــــين 
والقوميين  والعمــــال  التجارية  المصالــــح 
للفوز بالأغلبية في ظل النظام السياســــي 

التركي المعتمد.
وأعطــــى هذا الائتلاف الواســــع القوة 
السياســــية التــــي يحتــــاج إليهــــا حــــزب 
العدالة والتنمية لردع المؤسســــة الكمالية 
العلمانيــــة المدعومة مــــن الجيش -والتي 
تدخلت في السياسة التركية منذ تأسيس 

الجمهورية سنة -1923 وكسرها.

انهيار الليرة

الليــــرة  انهــــارت   2018 صيــــف  فــــي 
واجتاحــــت البلاد موجة قلــــق يصاحبها 
إحســــاس متزايــــد في صفــــوف الناخبين 
الأتــــراك بــــأن حــــزب العدالــــة والتنميــــة 
أصبح يفرض حكما اســــتبداديا مع تزايد 
إســــلامويته تحــــت غطــــاء حزب الشــــعب 
الجمهــــوري العلمانــــي، وخاصــــة خــــلال 

الاستعداد للانتخابات البلدية.
فــــي الأثنــــاء، كانت المعارضــــة تبحث 
عــــن فرصة للعب دور مســــتفيدة أساســــا 
من حالة الغضب الشــــعبي على سياسات 
النظــــام الحاكم. كما علا صوت الأكراد في 
الانتخابــــات وبدا حضورهم في المشــــهد 

السياسي أقوى.
وتبــــدو الأزمــــة الاقتصاديــــة المقبلــــة 
خانقة، حيث موّلت تركيا نموها عبر حشد 
أمــــوال من الديون التــــي تلقتها في العقد 
الأول مــــن القــــرن الحالي. ولكــــن، اقترب 
أجل تســــديد الديون المســــتحقة في وقت 
أصبحت فيه الليرة غير المستقرة ضعيفة 
وغير قادرة على مساعدة تركيا خلال هذه 

الفترة.
ليــــس هناك مــــا يمكن لحــــزب العدالة 
والتنميــــة أن يفعلــــه لتفــــادي أزمة ديون 
القطــــاع الخــــاص الهائلة فــــي البلاد، ولا 
يمكن تجنــــب إعــــادة الهيكلة فــــي الفترة 

القادمة.
الداخليــــة  العوامــــل  هــــذه  وتخلــــق 
مجتمعة مشهدا سياســــيا جديدا لم يألفه 
حزب العدالــــة والتنمية من قبــــل، بما قد 
يدعم جبهة المعارضة ويؤثر على البرلمان 
أين ســــيجد حزب العدالة والتنمية نفسه 

أكثر ضعفا وعرضة للخطر.

لماذا يعدّ البرلمان عنصرا مهما

ظاهريا، يتمتع حزب العدالة والتنمية 
بمهلة تمتــــد إلى يونيو 2023 وتبدو كافية 
لتعافيــــه مــــن هــــذه الانتكاســــات بفضل 
احتكاره لوسائل الإعلام والمحاكم والمزايا 
البرلمانية التي يحظى بها حاليا. لكن، إذا 
نجح الأعضاء المنشــــقون في اســــتقطاب 
أعضــــاء حــــزب العدالــــة والتنميــــة فــــي 
البرلمان، ســــيواجه الحزب خيــــار الدعوة 
إلى الانتخابات المبكرة قبل الموعد المخطط 
لهــــا بشــــروط لن تكــــون لصالــــح حكومة 

أردوغان المحاصرة.
يعد هذا السيناريو أكثر احتمالا نظرا 
إلى فرض الدســــتور التركي ضوابط على 
الصلاحيــــات الرئاســــية علــــى الرغم من 
إعطاء ”الإصلاحــــات الأخيرة“ نفوذا أكبر 

لأردوغان مقارنة بسابقيه.
علــــى ســــبيل المثــــال، يتعــــين تفعيل 
ميزانيــــة ما موافقــــة الأغلبية في البرلمان. 
وعلى الرغم من قدرة أردوغان على تجاهل 
الهيئة التشريعية لإعادة فرض ميزانيات 
سابقة، تحدّ القيودُ على سلطته قدرتَه على 

فرض إرادته على بقية اقتصاد البلاد.
كمــــا يمكــــن للبرلمــــان منــــع الإعــــلان 
قــــرارات  وعرقلــــة  للطــــوارئ،  الرئاســــي 
الرئيــــس والدعوة إلى انتخابــــات مبكرة 
بأغلبية بسيطة تصل إلى نسبة 60 بالمئة، 
إذ تمنح الرئاسة سلطة أكبر لحزب العدالة 
والتنمية إلا أنها لا تستطيع حيازة جميع 
الامتيازات. لمواجهة ذلك، سيعيد أردوغان 
النظــــر فــــي خططه، فقــــد واجه المشــــاكل 

الانتخابية من قبل. فبعد فشــــله في الفوز 
بالأغلبية فــــي انتخابات يونيو 2015، دعا 
أردوغان إلى إجــــراء انتخابات مبكرة في 
نوفمبر من الســــنة نفســــها، وحشــــد قوة 
حزبه مــــن خلال توظيــــف القومية وإبراز 
نجاحــــات الحزب الاقتصادية واســــتغلال 
نفــــوذ الحــــزب علــــى المؤسســــات لعرقلة 

المعارضة.
ونجحت إســــتراتيجيته فــــي النهاية، 
حيــــث فاز الحزب فــــي الانتخابات الثانية 
بالأغلبيــــة التي كان يهدف إليها أردوغان. 
ولا شــــك في أن حــــزب العدالــــة والتنمية 
يمتلــــك بعض الوســــائل لمقاومــــة ضغوط 
المعارضة، ويمارس نفوذا مؤسسيا كبيرا 
على منافســــيه مــــن خلال ســــيطرته على 

وسائل الإعلام في البلاد.
من خلال اللجوء إلى الخطاب القومي 
في وســــائل الإعلام والتمتع بالسلطة من 
خــــلال مجلس الانتخابات والمحاكم، يمكن 
لحزب العدالة والتنمية تجريد شرعية أي 
حزب منشق وحصر الآخرين في صفوفه. 
ولكن، بالنســــبة إلى المنشــــقين المصممين 
على التحــــرر من قبضة الحــــزب، من غير 
المرجح أن تنجح هذه الأساليب في ردعهم.
في الوقــــت نفســــه، قد يمثــــل انتزاع 
الشــــرعية مجرد مقدمة لإجــــراء أكثر قوة. 
اســــتخدم حــــزب العدالــــة والتنميــــة من 
قبل السلطات التي يســــتمدها من حالات 
الطــــوارئ لإزالــــة عمد مــــن مناصبهم في 
المناطق الكردية. ويمكــــن أن يعيد الحزب 
ذلك للســــيطرة على إسطنبول وأنقرة مرة 
أخــــرى. لكــــن، ســــيأتي رد الفعــــل المحلي 

والدولي سريعا إذا اتخذ هذا القرار.
ويمكــــن لحــــزب العدالــــة والتنمية أن 
يتخلــــى عن نظــــام التمثيل النســــبي وأن 
يطبق نظام ”الفــــوز للأكثر أصواتا“ الذي 
من شأنه أن يزيد من حظوظ نجاح الحزب 
لأنــــه الأبــــرز فــــي العديد مــــن المحافظات 
مقارنة بمنافسيه. كما يمكن لحزب العدالة 
والتنميــــة اســــتخدام نفوذه فــــي البرلمان 
والمجلس الانتخابي لمحاولة تعطيل نجاح 
المعارضة الانتخابي مع بعض الخيارات، 
بما في ذلك إدخــــال تعديلات على قوانين 

الانتخابات البرلمانية في تركيا.
لكــــن المشــــهد التركي المحتقن يشــــي 
بأن أي خطــــوة اســــتبدادية جديدة يمكن 
أن تــــؤدي إلى زعزعة اســــتقرار البلاد مع 

انتشار الاحتجاجات وحتى العنف.
فــــي الوقت نفســــه، لــــن يرحــــب عدد 
كبيــــر من حلفــــاء تركيا فــــي الغرب بمثل 
هذه المحاولات لتعزيــــز قوة حزب العدالة 
والتنمية، وســــيزيد ذلك من حدة الصدام 
مع الاتحاد الأوروبي الذي تشــــهد علاقاته 
توترا مــــع أنقرة، ومع الولايــــات المتحدة 
المســــتاءة من قــــرار تركيا التي تســــلمت 

منظومة الصواريخ الروسية أس 400.
في هــــذه الأثناء لن يعالــــج أي تحرك 
اللذين  الأساســــيين  الســــببين  مؤسســــي 
يجعلان من تمرد حــــزب العدالة والتنمية 
تهديدا لحكم أردوغان؛ الاقتصاد الضعيف 
وشخصية أردوغان نفسها، وهما عاملان 
لا يمكن لحزب العدالة والتنمية السيطرة 

عليهما.

الأربعاء 62019/07/31

السنة 42 العدد 11424 في العمق

الوضع يخرج عن السيطرة

سفينة أردوغان تترنح فوق رمال السياسة التركية المتحركة

انشقاقات في الحزب الحاكم ومأزق اقتصادي وأزمات خارجية تعيد رسم المشهد السياسي
ــــــة من الركود في وقــــــت تبحث فيه  يشــــــهد الاقتصــــــاد التركي اليوم مرحل
ــــــة فرض عقوبات على أنقرة، كما تشــــــكل  ــــــات المتحدة وأوروبا كيفيّ الولاي
الحدود المضطربة التي تفصل جنوب تركيا عن ســــــوريا والعراق مشــــــاكل 
لعلاقات أنقرة مع كل من روسيا وسوريا وإيران والولايات المتحدة. والآن، 
ــــــارزة الموالية  يواجه أردوغان نكســــــة جديدة حيث بدأت الشــــــخصيات الب

لحزب العدالة والتنمية تقفز من ظهر سفينة الرئيس الغارقة.

أنقرة تدفع اللاجئين السوريين 

نحو مصير مجهول في بلدهم
  دمشــق – ينتظر الشاب محمّد حسن 
عند معبر باب الهوى الحدودي في شمال 
غرب ســــوريا، في طابور طويل وملامح 
الارتباك تظهر على وجهه، بعدما رحّلته 
تركيــــا بشــــكل مفاجــــئ ليجد نفســــه في 
منطقة تمزقها الحرب بعد ســــنوات على 

فراره من بلده.
وعلى غرار العشــــرات من السوريين، 
عــــاد هذا الشــــاب مرغما إلــــى بلده، بعد 
توقيفــــه في إســــطنبول، في إطــــار حملة 
أطلقتهــــا الســــلطات التركية مؤخرا ضد 
المهاجريــــن غير الشــــرعيين فــــي المدينة، 

ومن بينهم السوريون.
ويقول محمــــد المنحدر مــــن مدينة حلب 
(شمال)، ثانية أهم المدن السورية، ”هذه 
أول مــــرة أعــــود فيهــــا إلى ســــوريا منذ 
أن غادرتهــــا، بعدما رحّلتني الســــلطات 
التركية“. ويضيف ”منذ ســــبع ســــنوات 
وأنا خارج ســــوريا ولا أعلم شيئا عنها، 
الآن عليّ أن أبدأ حياتي من جديد فيها“.
وأوقفت قوات الأمــــن التركية محمد 
نحو عشــــرة أيــــام لعدم حيازتــــه بطاقة 
حماية مؤقتة من مدينة إســــطنبول، قبل 
أن ترحّلــــه إلى محافظة إدلــــب، الواقعة 
تحت ســــيطرة هيئة تحرير الشام (جبهة 
النصرة ســــابقا)، وتتعرض منذ أشــــهر 

لتصعيد من قوات النظام وروسيا.
ويوضح الشــــاب بحسرة ”أهلي في 
حلــــب، ولا أســــتطيع أن أذهــــب إليهم“، 
بعدمــــا باتت المدينــــة بأكملها منذ نهاية 
عام 2016 تحت ســــيطرة قــــوات النظام. 
ويضيــــف ”ســــأبقى عند أقربائــــي، ولن 

أعود إلى تركيا بعد الظلم الذي رأيته“.
الســــوريون  اللاجئــــون  ويخشــــى 
العودة إلى مناطق باتت تحت ســــيطرة 

قــــوات النظــــام، خوفا من ســــوقهم إلى 
الخدمة العسكرية الإلزامية أو تعرضهم 
لاعتقــــالات عشــــوائية تنفذها خصوصا 
في المعاقل السابقة للفصائل المعارضة.

ومــــن بــــين ملايــــين اللاجئــــين إلى 
الخــــارج يقطــــن نحــــو 3.5 مليــــون في 
تركيــــا وحدهــــا، وفــــق تقديــــرات الأمم 
المتحــــدة. وأوقفــــت الســــلطات التركية 
خلال أسبوعين في إسطنبول ستة آلاف 
شــــخص بينهم سوريون، وفق ما أعلنت 

وزارة الداخلية.
وتقول منظمات غير حكومية سورية 
إنــــه جرى توقيف أكثر من 600 ســــوري، 
أغلبهم يحملون بطاقــــات حماية مؤقتة 
صادرة عن محافظــــات أخرى. وبدلاً من 
نقلهم إلى المحافظــــات المعنية، رحّلتهم 

السلطات التركية إلى سوريا.

وأعربــــت منظمــــات عن قلقهــــا إزاء 
معلومــــات عــــن إجبــــار اللاجئــــين على 
توقيع وثائق موافقة على العودة باللغة 

التركية.
ويؤكــــد محمــــد أنــــه حــــاول مــــرارا 
الحصول على بطاقــــة حماية مؤقتة في 
إســــطنبول لكنه لــــم يتمكن مــــن ذلك مع 
توقــــف الســــلطات عن منحها. ويشــــرح 
أنــــه بعد توقيفه طُلب منه أن يبصم على 

وثيقة قيل له إن الهدف منها منحه إقامة 
في إســــطنبول لكنهم ”كذبــــوا علينا (…) 
ففي صبــــاح اليوم التالــــي وضعونا في 

حافلات وأرسلونا إلى سوريا“.
واعتبــــرت هيومــــن رايتــــس ووتش 
أن تركيــــا ”تدعي مســــاعدة الســــوريين 
علــــى العــــودة الطوعية إلــــى بلادهم، إلا 
أن تهديدهــــم بالســــجن حتــــى يوافقوا، 
وإجبارهــــم علــــى التوقيع علــــى وثائق، 
ورميهــــم فــــي منطقــــة حرب، ليــــس أمرا 

طوعيا أو قانونيا“.
ويقول مدير العلاقات العامة والإعلام 
فــــي معبر بــــاب الهوى مــــازن علوش إن 
”الســــلطات التركية ترحّل بشــــكل يومي 
الســــوريين المخالفــــين“، وغالبيتهم ممن 

دخلوا تركيا بطرق غير شرعية.
ويشــــير إلــــى ترحيــــل تركيــــا 4400 
شــــخص علــــى الأقــــل خلال نحــــو ثلاثة 
أســــابيع من الشــــهر الحالي مقابل 4300 
فــــي يونيــــو. وأثــــارت هذه الإجــــراءات 
انتقادات واســــعة في صفوف اللاجئين 
الســــوريين فــــي تركيا، التــــي تقدم دعما 
للفصائل المعارضة. وتتخذ أبرز مكونات 
المعارضة الســــورية من إســــطنبول مقرا 

لها.
علــــى الجهــــة الســــورية مــــن معبر 
باب الهوى، يســــجّل أحد الموظفين على 
الخاصة  الشخصية  المعلومات  كمبيوتر 
بلؤي محمد (23 عاما)، الذي وجد نفسه 
مجبرا على العودة إلى سوريا بعد أربع 

سنوات من الفرار منها.
ويــــروي لؤي كيف اقتادته الشــــرطة 
مــــن مستشــــفى اصطحب إليــــه صديقه 
المصاب بجروح جراء شــــجاره مع شبان 

أتراك في مدينة أنطاليا.
ويقول الشــــاب الــــذي كان يعمل في 
مطعم ”نقلوني إلى المخفر، وقالوا إنني 
سأكون شاهدا على الحادثة“، إلا أنه بعد 
ساعات وجد نفسه في سجن يضم نحو 
350 شــــخصا من جنســــيات مختلفة، من 

بينهم أفغان وسوريون.
ويشرح ”عند منتصف الليل رحّلونا، 

ووصلنا صباحا إلى باب الهوى“.
لا يعلــــم لــــؤي، المنحــــدر مــــن مدينة 
منبــــج الواقعة تحــــت ســــيطرة مجلس 
محلي منضو في صفوف قوات ســــوريا 
الديمقراطيــــة، ماذا يخبئ له المســــتقبل. 
ويقول ”ســــأذهب إلى منبج، وأبحث عن 

عمل فيها“.
ويضيف الشــــاب الذي ترك شقيقيه 
في تركيا ”عائلتي ليســــت هنا، أنا غائب 
عن ســــوريا منذ أربع ســــنوات، ولا أعلم 

كيف سأبدأ حياتي فيها من جديد“.

تركيا رحلت 4400 سوري 

على الأقل خلال نحو ثلاثة 

أسابيع من الشهر الحالي 

مقابل 4300 في يونيو

● لاجئون سوريون يتممون اجراءات عبور معبر باب الهوى الحدودي في شمال غرب 
سوريا، في طابور طويل ومعالم الارتباك على وجوههم

أردوغان يتعلق 

بقشة أمام صعود 

المعارضة

ستراتفور


